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ملخص الدراسة
سعت الدراسة إلى البحث في دور العيادات القانونية في تطوير مهارات خريجي القانون في كلية القانون  في جامعة النجاح الوطنية، وانتهجت الدراسة المنهج الوصفي، واسلوب المسح الشامل لمجتمع البحث والذي بلغ (45) من الطلبة، وخلصت الدراسة في وجود علاقة طردية متوسطة بين العيادات القانونية وتطوير مهارات خريجي القانون في جامعة النجاح، ووجود أثر ذو دلالة إحصائية للعيادات القانونية في تطوير مهارات خريجي القانون، وعدم وجود فروقات ذات دلالة احصائية حول العيادات القانونية تعزى لمتغير النوع، واوصت الباحثة بضرورة تكثيف التدريب العملي في العيادة القانونية من اجل الوصول للتأهيل المناسب للطلبة المتدربين وصولاً لاجتياز اختبارات المزاولة.
الكلمات الدلالية: العيادات القانونية، خريجي القانون، جامعة النجاح.
Abstract
The study aimed to investigate the role of legal clinics in developing the skills of law graduates at the Faculty of Law, An-Najah University. The study employed a descriptive methodology and utilized a comprehensive survey approach with a sample size of 45 students. The study concluded the presence of a moderate positive relationship between legal clinics and the development of law graduates' skills at An-Najah University. It also found a statistically significant impact of legal clinics on the development of law graduates' skills, while no significant differences were observed in relation to gender. The researcher recommended the need to intensify practical training in the legal clinic to ensure proper preparation of the trainee students for successfully passing professional exams.
Keywords: legal clinics, law graduates, An-Najah University.
مقدمة Introduction
تعتبر دراسة القانون في فلسطين أمراً بالغ الأهمية، بالنظر للطرق العلمية والتعليمية المعاصرة التي تركز على تحسين مهارات الطلاب القانونية وتمكينهم من مواجهة اشكاليات سوق العمل والحياة العملية. ولذلك، يجب إعادة النظر في نتائج العملية التعليمية ومدخلاتها، وكذلك في خطط البرامج القانونية، بهدف تحقيق هذا الهدف والوصول إلى المراتب العملية المتميزة. يجب أن يركز النظام المتميز للتعليم القانوني على اكتساب الطلاب للمهارات العلمية والتعليمية بالإضافة إلى المعرفة الموضوعية والشكلية الخاصة بعلم القانون، من خلال ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي في مجالات العلوم المهمة في حياة المجتمعات. وينبغي التركيز على تدريب الطلاب على التطبيقات القانونية العملية الواقعية أو الافتراضية، وتزويدهم بمجموعة من الأصول الفنية والمهارات القانونية والقضائية المتنوعة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال العيادة القانونية.

حيث تُعد العلوم القانونية من أهم المواد التي تُدرَس في الجامعات للطلاب، فقد كانت الجامعات الكبرى تولي دائماً اهتماماً في تدريس القانون عدد من التخصصات القانونية، كالمنطق القانوني، واللغويات القانونية، وعلم النفس القضائي، وعلم الاجتماع القانوني، والإجراءات القانونية والكتابة، والصياغة القانونية، وما إلى ذلك. وتهدف الجامعات إلى مساعدة الطلاب على تحقيق مستوى متميز في العلوم القانونية، والجمع بين اكتساب مجموعة من المعارف والمهارات القانونية مثل مهارات المحاماة، ومهارات الخطاب القانوني، ومهارات التحقيق القانوني، ومهارات الاستدلال القانوني. ولذا ظهرت فكرة مشروع العيادة القانونية، والتي أصبحت تشكل جزءاً من برامج الدراسات القانونية في العديد من الجامعات

وقد شهدت فلسطين، بخاصة بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، نشوء العديد من المؤسسات العلمية المتخصصة في التعليم القانوني. ومع تزايد عدد هذه المؤسسات في السنوات الأخيرة، زادت حدة التنافس بينها في جذب الطلبة لدراسة القانون، مما أدى إلى ارتفاع عدد الخريجين بشكل ملحوظ واكتظاظهم في سوق العمل القانوني، نظرًا لتراجع القدرة الاستيعابية والتشغيلية لهؤلاء الخريجين بسبب التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، وبالتالي يجب مراعاة هذه المشكلات والتحديات في بناء استراتيجيات التعليم القانوني ومخرجاته وإنتاجه المعرفي، وكذلك تأثير ذلك على الحقل القانوني بمختلف مكوناته. وربما يفسر ذلك توجه مجلس التعليم العالي الفلسطيني ونقابة المحامين كجهات ذات علاقة نحو التدخل لرفع مفتاح القبول للالتحاق بكليات القانون وسلك التدريب للمحاماة، بهدف التحكم في جودة التعليم القانوني وضمان تأهيل الخريجين لمواجهة التحديات الراهنة في سوق العمل.

مشكلة الدراسة The Study Problem Statement
ان التعليم القانوني يجب أن يركز على تعزيز التمسك بوجود القواعد القانونية، التي تنطبق على كل الافراد على قدم المساواة، فالتعليم القانوني رسالة مجتمعية قبل كل شيء، تهدف لتعزيز المفاهيم القانونية، وتعزيز سيادة القانون، واخلاقيات المهنة، وليس خطوة في سبيل جني الاتعاب عبر مهنة المحاماة. وهناك من يرى بأن الاسلوب الامثل لتدريس القانون ينبغي أن يراعى فيه ثلاث مسائل: الأولى تتعلق بتحديد الحاجات والمتطلبات والموارد التي تلتزم الجامعة لتوفيرها لكل منهج من مناهج التعليم، الثانية تتعلق بما يشترط توافره بالخريج من مهارات أو متطلبات الممارسة القانونية، والثالثة تتمثل بالأمور التي يتوقع المجتمع توافرها في مهنة المحاماة. ويجب على برامج القانون أن تكون أكثر وعيا بكثير من الأهداف التي يريدون تحقيقها والقيام باختيارات عقلانية لنوع التعليم القانوني الذي يريدون تبنيه، فلا يجوز للجامعات في إطار خوضها عملية التعليم الأكاديمية أن تغفل ما تستلزمه مهنة المحاماة من احتياجات، فأهم معيار من معايير التعليم القانوني الحديث، يتمثل بالتركيز على اتخاذ منهج موجه نحو الممارسة العملية إلى جانب البحث النظري.
ويمكن إعداد محامين مؤهلين لمواجهة التحديات العملية بكفاءة ومهنية عالية، ويتمتعون بالأخلاقيات المهنية المطلوبة، حيث يعاني النظام القانوني من عدم وجود تنسيق فعال بين الجهات الثلاث ذات الصلة، وهي وزارة التعليم العالي وكليات الحقوق ونقابة المحامين، والتي يجب أن تعمل بشكل متكامل نظرًا لأن كل جهة منها تتمتع بخبرة واختصاص في جزء مهم من عملية تكوين الطالب القانوني وتأهيل المحامين على وجه الخصوص. 

كما يمثل دور الجامعة دوراً حيوياً في تقدم ومستقبل الأمة، حيث يتم إعداد جيل متعلم ومدرك لمسؤولياته وحجم التحديات التي تواجهه، ويتطلب تحقيق ذلك تعاوناً بين جميع الأطراف، حيث يؤدي الأساتذة الجامعيون دوراً قيادياً عن طريق تحفيز الطلاب وتحمل المسؤولية تجاه الجامعة والمجتمع، وبدوره، يتعين على الطلاب القيام بواجباتهم من خلال الانخراط بنشاط في دراستهم، والمشاركة في الأنشطة الطلابية، والمساهمة في البرامج التوعوية التي تنظمها الجامعة لخدمة المجتمع 

واستناداً لما سبق تكمن مشكلة البحث في التعرف على العيادات القانونية وأثرها على خريجي القانون في جامعة النجاح.

تساؤلات الدراسة The Study Questions
ما أثر العيادات القانونية في تطوير مهارات خريجي القانون في جامعة النجاح؟

فرضيات الدراسة The Study Hypotheses
1.
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العيادات القانونية وتطوير مهارات خريجي القانون في جامعة النجاح.

2.
لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للعيادات القانونية على تطوير مهارات خريجي القانون في جامعة النجاح 

3.
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العيادات القانونية وتطوير مهارات خريجي القانون في جامعة النجاح تبعاً لمتغير النوع الاجتماعي

اهمية الدراسة The Significance of the Study
تتمثل أهمية الدراسة في التالي:

1. أنها تسلط الضوء على العيادات القانونية في تطوير مهارات خريجي القانون في جامعة النجاح.
2.  المساهمة في تطوير التعليم القانوني التطبيقي في فلسطين.

3. يعكس هذا البحث دور العيادات القانونية في تحقيق رسالة كلية القانون وأهدافها في الربط بين الدراسة النظرية والتطبيقية لعلم القانون.
4. تنبع أهمية البحث من أهمية العيادات القانونية وما تُسهم به في تعزيز مهارات الطالب العملية والشخصية والتي لا يوفرها التعليم النظري البحت.
5. بيان أهمية العيادة القانونية والحاجة اليها في هذا المجال.
اهداف الدراسة The Objectives of the Study 
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف التالية:
· التعرف على دور العيادات القانونية في تطوير مهارات خريجي القانون في جامعة النجاح، وفي تحقيق رسالة كلية القانون بالجامعة.
· التعرف على تجربة العيادة القانونية في جامعة النجاح كنموذج للتعليم العيادي القانوني في فلسطين، والكشف عن المساهمة في تعزيز مهارات الطالب العملية والشخصية والتي لا يوفرها التعليم النظري البحت، وكذلك طبيعة العلاقة بين العيادات القانونية وتطوير مهارات خريجي القانون.
· الكشف عن الفروق الاحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين لدى خريجي القانون في جامعة النجاح تبعاً للنوع الاجتماعي.
حدود الدراسة The Scope of the Study
· "الحدود الموضوعية": العيادات القانونية ودورها في تطوير مهارات خريجي القانون 
· "الحدود الزمانية": الفصل الدراسي الأول 2023 

· "الحدود المكانية": جامعة النجاح. 

· "الحدود البشرية": خريجي كلية القانون 
مصطلح الدراسة The Study Terminology
العيادة القانونية هي برنامج تعليمي تدريبي عملي بكلية القانون مرتبط بنظام التدريبات العملية (التطبيقات القضائية) الوارد باللائحة المنظمة للدراسة بالكلية، الهادفة إلى خدمة المجتمع من خلال تقديم الخدمات القانونية التطوعية بالتعاون مع المؤسسات المختصة بتقديم المساعدة القانونية مجانا للمجتمع كنقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني وتدريب الطلاب على العمل القانوني التطوعي للفئات التي تحتاج إلى المساعدة. وإعداد محامين للمستقبل ذو مهارات قيمة وخبرة عملية بإشراف من أساتذة الكلية ونقابة المحامين.

تعرف الباحثة العيادة القانونية بأنها: اطار اكاديمي وتطبيقي داخل كليات القانون، يهدف الى تدريب الطلاب عملياً على تقديم الاستشارات والمساعدة القانونية للفئات المهمشة، مما يعزز مهاراتهم المهنية ويوفر خدمة قانونية للمجتمع.
الدراسات السابقة
بعد أن قامت الباحثة بالاطلاع على العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، من خلال البحث في مختلف المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات البحثية المختلفة، وزيارات المكتبات، قامت بعد ذلك باختيار عدد من الدراسات التي رأت أنها الأقرب لموضوع الدراسة والأكثر ارتباطاً بموضوع الدراسة. وقد تم إعادة صياغة وتحليل هذه الدراسات بشكل دقيق وشامل، وذلك لتحقيق الأهداف البحثية المحددة لهذه الدراسة.

دراسة سعت إلى التأكيد على أهمية ربط المعلومات النظرية مع تطبيقاتها العملية؛ لتنمية مهارة العمل الجماعي من خلال التطبيق الحقيقي للقضايا القانونية، والتأكيد على أثر جودة البرامج التدريبية على المُخرجات التعليمية وتطوير مهارات الطلاب المتدربين، وأظهرت النتائج أهمية التدريب القانوني وأثره على تحسين مُخرجات كليات القانون، وأن فوائده متعددة تُنمي مهارات الطالب، وقدرته على تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق، وتنمي ملكة التحليل القانوني والكتابة القانونية، وتُحسن جودة مُخرجات كلية القانون.

ودراسة هدفت الى التعريف بالعيادة القانونية ودورها في تحسين التعليم القانوني في كليات القانون، كونها تشكل ترجمة للمفهوم العصري الذي يعتبر أن التعليم لم يُعد مقتصراً على نقل المعرفة، إنما تمكين الطالب من التفاعل الحر مع البرامج التعليمية وامتلاك التفكير النقدي، وان كانت العيادة القانونية قد انطلقت في بداية القرن الماضي وتوسعت وزادت انتشاراً خلال ستينات القرن الماضي في الجامعات الامريكية، لتنتقل من هناك الى معظم دول العالم لتصبح جزءاً من المنهاج الدراسي.
 
ودراسة سعت الى التعرف على تطور ونشأة التعليم القانوني في قطاع غزة، وخلصت الدراسة ان العيادة القانونية ورغم دورها الفعال في تزويد الطلبة بالمهارات التي يحتاجونها لسوق العمل وتطوير مهاراتهم المعرفية وتزوديهم بالقيم القانونية العملية، الا انها تواجه بعض التحديات كتخصيص النشاطات لفئات ومستويات معينة دون باقي المستويات الدراسية ونقص الكادر البشري المؤهل والامكانات اللوجستية، وعدم اشتمال الخطط الدراسية لكليات القانون محل الدراسة على مجموعة من المساقات التأسيسية المهمة، ولم تتضمن الخطط الدراسية لكليات القانون على بعض المساقات التي يتعين أن تأتي منسجمة مع التطورات السياسية والاجتماعية الحاصلة في فلسطين.

ودراسة معنونه بدور المحكمة الصورية في تنمية التعليم القانوني التطبيقي، كلية القانون بجامعة فلسطين الأهلية أنموذجا، هادفة الى توضيح مفهوم المحكمة الصورية وطبيعتها ونطاق تطبيقها وأهميتها وكذلك نشأتها ومكوناتها والموقع الحسي لها من كلية القانون في جامعة فلسطين الأهلية، وقد ظهر أن للمحكمة الصورية علاقة بينة بالدوائر المتعددة للجامعة، وأن هناك عدة اجراءات خاصة تتعلق باستخدامها، وآلية التدريب فيها، بما يساعد في تحقيق دورها المهم في تطوير التعليم القانوني التطبيقي الذي يربط بين الجانبين النظري والعملي للتعلم القانوني، الذي لا يخلو من التحديات والصعوبات المتعلقة بذلك
.
خطة البحث The Study Structure and  Organization
تناولت الباحثة في الاطار النظري بالمبحث الأول العيادة القانونية نشأتها وتطورها، وأسس برامج العيادة القانونية ووحداتها والتطلعات المستقبلية للعيادة القانونية في جامعة النجاح، وبالمبحث الثاني الفئات المستهدفة للعيادة القانونية وأنواع تلك العيادات، والعيادات القانونية في البلاد العربية، كما تناولت في المبحث الثالث تجربة العيادة القانونية في جامعة النجاح وأهدافها وتطلعاتها ومتطلباتها، بالإضافة الى تناولها في المبحث الرابع دور وتحديات العيادة القانونية في البلاد العربية ودورها في تطبيق التعليم القانوني التطبيقي.
المبحث الأول: العيادة القانونية Section One: Legal Clinic
تُعد العيادة القانونية من أهم البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعات حيث تقوم على توفير الخدمات القانونية للأفراد والمجتمعات المحلية ذات الدخل المنخفض، وتعمل على تدريب الطلاب على المهارات العملية وتطويرها في مجال القانون، وتساعد على تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع، حيث تناولت الباحثة في هذا المبحث نشأة العيادة القانونية وتطورها وأسس برامجها والتطلعات المستقبلية في جامعة النجاح.
المطلب الأول: العيادة القانونية نشأتها وتطورها Sub-section One: The legal clinic, its inception and development
مفهوم العيادة القانونية: هي نظام أكاديمي حديث يجمع بين النظام التعليمي القانوني النظري والتدريبي التطبيقي معاً، ويعود إنشاء العيادة القانونية تطبيقاً لتوجيهات منظمة الأمم المتحدة، التي ينص التوجيه (12) من مبادئها بشأن حق الحصول على المساعدة القانونية في العدالة الجنائية، أن الدول مطالبة بتشجيع ودعم وإنشاء مراكز التدريب والخدمات القانونية في أقسام القانون داخل الجامعات، وعليه أصبح العديد من الدول يعتبر العيادة القانونية جزءاً من المنهج الدراسي بكليات الحقوق، من خلال إشراك الطلاب في معالجة الحالات والمشكلات القانونية عبر حلقات النقاش التي تتم قبل وأثناء معالجة الحالات والمشكلات، ويعمل الطلبة على حل هذه القضايا في ظل ما تتيحه القواعد المحلية لممارسة القانون، ويخضع نشاط الطلبة لإشراف مباشر من قبل محامين متمرسين لهم حق ممارسة المهنة أمام القضاء المختص، ويفضل أن يكون هؤلاء المشرفون أساتذة بكلية القانون وممارسين لمهنة المحاماة، حيث أن العمل على القضايا داخل العيادة القانونية يكون من خلال فصل دراسي في كلية القانون، يتم التدريس بالوسائل التجريبية مثل المحاكاة والقيام بالأدوار التي تكسب الطلبة المهارات في ممارسة المهمة وفق برنامج مسطر"
.

إذ تلعب العيادة القانونية دوراً هاماً في الربط بين النظرية القانونية وتطبيقها العملي، حيث تهدف إلى إثراء المناهج الجامعية بالمعرفة القانونية العملية، وتدريب طلاب القانون على المهارات القانونية مثل إجراء المقابلات، والمرافعة، والمثول أمام المحكمة، والتفاوض، والكتابة القانونية، وصياغة القرارات والمذكرات، ومعرفة طرق البحث والتحليل التي تعتمد على المعايير والتمارين الدولية في الدورات التطبيقية المتقدمة لصالح الطلاب. ويتميز التعليم القانوني التطبيقي عن التعليم القانوني التقليدي بتعزيز فهم الطلاب لكيفية تطبيق القانون في الواقع الحالي وتزويدهم بالأدوات اللازمة لوضع الأساس لمهنهم المستقبلية كمحام، بينما يعتمد التعليم القانوني التقليدي على المحتوى النظري فقط، حيث يقوم الأستاذ بشرح المبادئ القانونية وتفسير النصوص النظرية دون أي اهتمام بالتطبيق العملي للدراسة النظرية
.
ونظراً لأهمية التعليم القانوني كمادة دراسية في الجامعات، فإن الجامعات العالمية الرائدة قد أولت اهتماماً كبيراً للجانب العملي من التدريب القانوني، من خلال التركيز على العلوم القانونية المساعدة، واكتساب المهارات القانونية العملية والمهارات العامة، مثل مهارات المرافعة والبلاغة القانونية والتحقيق القانوني والاستدلال القانوني والتسبيب القانوني والكتابة القانونية الصحيحة وصياغة الوثائق القانونية
.

المطلب الثاني: أسس برامج العيادة القانونية ووحداتها
 Sub-Section Two: Fundamentals of legal clinic programs and units 
تعددت الأسس الخاصة ببرامج العيادات القانونية في الجامعات، وكذلك وحداتها حيث وردت كالتالي
: 

· أن البرنامج جزء من البرامج المرخصة في كلية القانون، حيث لا يكون منفصلاً أو مستقلاً عنها. 

·  تلقي الطلاب التدريبات القانونية العملية من القضايا الخاصة بالمجتمع، علاوةً على بعض المهارات العامة لمهنة المحاماة، مثل الاهمية المهنية للمحامي، ودورهم في المجتمع. 
· ان يتم العمل بروح الفريق والعمل التطوعي من الطلبة، واكتسابهم الخبرات المتنوعة من خلال العمل ضمن نماذج العمل والتدريب عليها.
· الحث على برامج كفالة الحق في المساعدة القانونية والتقاضي للأفراد غير القادرين.
ولطبيعة عمل العيادات القانونية التي تُعد أحد مكونات برامج كليات الحقوق، نجد أن تلك العيادات لها وحدات دراسية حيث تمثل القاسم المشترك بين كل العيادات القانونية في العالم على اختلاف صورها وأهدافها، وأن هذه الوحدات تتمثل بالآتي
: 

· مسؤولية مهنية للمحامي: والتي تهدف الى توضيح التقاليد والآداب المهنية للمحاماة، بالاضافة الى واجب العاملين "المحامين" وعلاقاتهم مع زملائهم ومع العملاء والقُضاة.
· تقديم المساعدة القانونية: باعتبارها أحد حقوق الانسان.
· حق التقاضي: كأحد حقوق الإنسان، والتركيز على اسس تنظيم هذا الحق.
المطلب الثالث: التطلعات المستقبلية للعيادة القانونية بجامعة النجاح
Sub-Section Three: Future aspirations of the Legal Clinic at An-Najah University
تتطلع العيادة القانونية بجامعة النجاح الى مجموعة من الغايات لتحقيقها في المستقبل، حيث تتطلع الى التالي
: 

1- العمل على انشاء مجلة قانونية تتبع العيادة القانونية، تهدف الى اتاحة الفرصة للمتطوعين والطلبة والكادر البشري في العيادة القانونية لنشر الابحاث القانونية وغيرها من الاخبار والمعلومات القانونية.
2- التوسع في تقديم البرامج التدريبية بحيث تتضمن العديد من البرامج لشرائح أخرى من المجتمع كالطلبة مثلاً في التخصصات العلمية المتعددة.
3- تعزيز حقوق المرأة والطفل والمساهمة في تعديل التشريعات المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
4-  تنمية وتطوير وحدة خاصة تعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية.
5-  توسيع مراكز الخدمات التي تقدمها العيادة القانونية بدوام جزئي في أماكن مختلفة خارج مدينة نابلس مع مساهمة الطلبة بتشغيلها، وذلك من اجل تقديم المساعدة لعدد أكبر من جمهور المستفيدين.
المبحث الثاني: فئات المجتمع المٌستهدفة للعيادة القانونية وأنواع العيادات القانونية
Section Two: The Targeted Community Categories for the Legal Clinic and Types of Legal Clinics
تهدف العيادة القانونية لخدمة الفئات المحتاجة من المجتمع، مثل الفقراء والمحتاجين والمهمشين وغيرهم، وذلك لتوفير الخدمات القانونية لهم بشكل مجاني أو بتكلفة منخفضة وتحسين حياتهم القانونية.

حيث ترى الباحثة أن اوجه الاستفادة من العيادة القانونية عديدة تتمثل في توفير الخدمات القانونية للفئات المحتاجة بتكلفة منخفضة أو مجانية، وتعزيز المساواة والعدالة في المجتمع عن طريق تقديم المساعدة القانونية للأفراد الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى العدالة، وتطوير مهارات الطلاب القانونيين وإعدادهم للعمل في سوق العمل، وتوفير فرص العمل والتدريب للطلاب والخريجين الجدد في مجال العمل القانوني، وتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع وزيادة الوعي القانوني لدى الأفراد.

المطلب الأول: فئات المجتمع المستفيدة من خدمات العيادة القانونية.

Sub-Section One: The Targeted Community Categories for the Legal Clinic

تُقدم العيادات القانونية خدماتها للمواطنين الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى النظام القانوني بسبب الفقر أو التهميش، أو بسبب طبيعة مطالباتهم الفريدة والمعقدة. وتُقدم هذه الخدمات بدون تكلفة للمجموعات المستهدفة، مثل النساء والأطفال والفقراء والعاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعتبرون مجموعات مهمشة ويكون لديهم وعي منخفض بحقوقهم أو يواجهون مشكلات في التعامل مع المجتمع والحواجز الثقافية والاجتماعية. ولا يقتصر دور العيادات القانونية على قبول القضايا ومعالجتها فحسب، بل يشمل أيضًا تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والعمل على تعزيز مبادئ التطوع وتوعية الطلاب بأهمية الوصول إلى العدالة وفهم القانون
.

تُستقبل في العيادة القانونية حالات تطبيقية من الواقع الاجتماعي، ويتوجب على الطلاب مناقشة الحالة وكتابة جوهر المشكلة، ثم وضع خطة للحل بعد تحديد الإطار القانوني للحالة وتقديم الخدمة المناسبة. يلتزم الطلاب بمراعاة السرية التامة لأسرار الحالات، واحترام أصول التعامل القانوني المهني أثناء استقبال الحالات. يجدر بالإشارة إلى أن قوانين المحاماة في الولايات المتحدة تسمح للطلاب بالمثول أمام المحاكم، حيث يحمل طلاب العيادة القانونية رخصة متابعة الحالات أمام المحاكم. ومع ذلك، في الدول العربية والدول التي تتبع النظام القانوني الفرنسي، لا يُسمح للطلاب بالمثول أمام المحاكم، كما هو معمول في المغرب. تتنوع خدمات المساعدة القانونية بتعدد الصور، فقد تغطي الاستشارات القانونية المجانية، والمساعدة في إعداد مذكرات الدفاع، والمساعدة في إجراءات رفع الدعوى، ومساعدة في دفع الرسوم والمصاريف القضائية، والإعفاء أو التخفيض وإجراءات التقاضي والتنفيذ
.

المطلب الثاني: أنواع العيادات القانونية

Sub-section Two: Types of Legal Clinics
تختلف العيادات القانونية وفقاً لفرع القانون الذي تتخصص فيه، وتوجد عيادات القانون الجنائي، وعيادات القانون المدني، وعيادات القانون الإداري، ولدى العيادات القانونية أكثر من قسم على الرغم من أنها تشمل جميعها تقديم الخدمات القانونية للفقراء والمهمشين وهناك أشكال مختلفة من العيادات القانونية، ووفقاً لاستراتيجية عمل كل عيادة قانونية، يمكن تلخيص هذه الأنواع على النحو التالي:

1- - العيادات القانونية داخل الحرم الجامعي

تقع العيادات القانونية في كلية القانون داخل الحرم الجامعي، بالقرب من الطلاب والموظفين، وتعد من بين أفضل العيادات القانونية من حيث التجهيزات. تقدم العيادات القانونية في الحرم الجامعي خدمات تشمل المشورة القانونية الأولية والمساعدة القانونية المتبادلة، وتعتمد في ذلك على أساتذتها المحترفين في مجالات الإشراف والدفاع والمثول أمام القضاء. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الطلاب بأداء دور في تقديم المساعدة القضائية استنادا على مهنة المحاماة التي تنظمها قوانين كل دولة
.

2- العيادة القانونية خارج الحرم الجامعي

يوجد هذا النوع من العيادات أيضاً في المناطق المكتظة بالسكان وفي أطراف المدن، حيث يقدم طلاب الحقوق المساعدة القانونية، وتؤدي تقريباً نفس الدور الذي تقوم به عيادات الحرم الجامعي، وتتميز هذه العيادات بأنها تقع في المجتمعات التي تخدمها.

3- العيادات القانونية النقالة (القوافل القانونية)

بعض هذه العيادات تعمل على أساس متجول متكرر، حيث يقوم أعضاء العيادة بزيارة المجتمعات المهمشة وضواحي المدينة في أيام محددة من الشهر، وتتبع استراتيجية مشابهة لعيادات الحرم الجامعي. وتساعد هذه العيادات الطلاب على تنسيق الجوانب الأكاديمية وتعلم إدارة الوقت وتطوير المهارات العملية.

4- العيادات القانونية المُستضافة.
تعتمد هذا النوع من العيادات على اتفاقية تعاونية بين كلية القانون والمنشآت الخارجية، مثل منظمات المجتمع المدني. حيث تكون المؤسسة المضيفة مسؤولة عن إدارة العيادة ويُطلب من الطلاب عقد عدد معين من الاجتماعات مع المؤسسة ذي العلاقة تحت إشراف إدارة المنظمة. ويتم مراقبة أداء الطلاب من قبل موظفين من المؤسسة المضيفة.

5- عيادات قانونية لخدمة المجتمع

يعتمد هذا النوع على طلاب القانون خلال الإجازات أو الإجازات الأسبوعية. ويُطلب من الطلاب توثيق قراراتهم وخبراتهم، ومتابعة الحادث من خلال العيادة القانونية الرئيسية أو أي جهة تلعب دوراً في المساعدة القانونية. وقد نجح هذا النوع في الصين والفلبين، ويُطلب من الطلاب العيش في مجتمعاتهم للمساعدة في حل المشكلات.

6- عيادات الحل البديل للخصومات

تُدرب الطلاب في هذا النوع من العيادات على استخدام طرق بديلة عن القانون لحل الخصومات، ولتحقيق ذلك يجب على الطلاب اكتساب مهارات التفاوض والوساطة عند التعامل مع العملاء في العيادات القانونية. يُطبق هذا النوع في الهند، حيث يشارك طلاب القانون في برنامج الحل البديل للخصومات، ويتم تصميم هذا البرنامج بشكل دقيق. يُشارك الطلاب أيضاً في "محاكم الشعب" حيث يساهمون في عمل هذه المحاكم خلال عطلات نهاية الأسبوع أو الإجازات الصيفية. تتولى "محاكم الشعب" التعامل مع الشؤون ذي الصلة بالطلاب وتسويتها بالتفاوض والتحكيم أو الوساطة، ويتولى طلاب القانون جميع الأعمال التمهيدية المتعلقة بالاجتماع مع الأطراف، بهدف الخلوص إلى التسوية من خلال التفاوض.

7- عيادات المحاكاة

وهي عيادات قانونية تعمل على تدريب الطلاب على حل المشكلات القانونية من خلال نماذج واقعية باستخدام موكلين غير حقيقيين. حيث يمثل طالب القانون دور موكل حقيقي يواجه مشكلة قانونية حقيقية، ويتعامل زملاؤه معه بمثابة موكل حقيقي، ويسعون لتقديم المساعدة عن طريق البحث عن حلول للمشكلة المطروحة.

ولتسليط الضوء أكثر على تجارب عملية في مجال "العيادة القانونية"، نجد أن الصورة النموذجية المتكاملة للعيادات القانونية، توجد في الجامعات الأمريكية، لأن النموذج الأمريكي، يعتبر الأمثل في هذا المجال، ومنه انتقلت إلى معظم جامعات العالم.
وكانت لبعض الدول التجارب في العيادة القانونية حيث انطلقت التجربة الأولى في هذا المجال في عام 2002 في جامعة القاضي بكلية القانون بمراكش، وتم تنفيذ محاكم صورية أو افتراضية وحظيت بتجاوب فعّال من المختصين، حيث تم إنشاء العيادة القانونية بالتعاون مع مبادرة القانون في نقابة المحامين بكلية القانون المحمدية في جامعة الحسن بالدار البيضاء، وبإشراف أساتذة القانون، كما تم دمج البرنامج التطبيقي للقانون بالمناهج الدراسية، وتلقى الطلاب العديد من التدريبات العملية مثل الكتابة القانونية والتفاوض وخدمة العملاء والمقابلات، بالإضافة إلى تدريبهم على دعم الوصول إلى العدالة وفقًا للأخلاق والمسؤولية المهنية. 

كما تم تأسيس عيادة القدس لحقوق الانسان في جامعة القدس أبو ديس عام 2006 وتهدف الى ربط طلبة القانون بالواقع الفلسطيني المُعاش ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، حيث تركز على تطوير مهارات الدفاع عن حقوق الانسان لدى الطلاب من خلال تدريبهم على القضايا الفلسطينية والتعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، كما تقدم فرصاً لطلابها لاكتساب الخبرة العملية عبر التدريب في مؤسسات حقوق الانسان المختصة بالقضايا الفلسطينية.
و تم اطلاقها في دول الخليج العربي في عام 2016، وقد اعتمدت على النموذج الأمريكي ونموذج الخدمة القانونية، لتقدم استشارات قانونية للمجتمع، وتركز على تلبية احتياجات الفئات الأشد ضعفاً، بما في ذلك العمالة الوافدة. وسجلت أول حالة عرضت على طلاب العيادة كانت تتعلق بعامل مهاجر يرغب في التنازل عن حقه في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ليتمكن من نقل كفالته من صاحب العمل، وبعد مناقشة الطلاب حول مشروعية التنازل، تم إحالة الحالة إلى محامٍ متطوع، الذي أكد عدم مشروعية التنازل واعتباره مخالفاً للمادة 4 من قانون العمل القطري. 
 
ويتمثل الأساس لتكوين محامي المستقبل في التعليم القانوني الأكاديمي، حيث يمكن بناء مهارات المحاماة وتعزيز الأخلاقيات المهنية اللازمة لمزاولة هذه المهنة بنجاح. ومن خلال الارتكاز على هذا التعليم، يمكن إعداد محامين مؤهلين لمواجهة التحديات العملية بكفاءة ومهنية عالية، ويتمتعون بالأخلاقيات المهنية المطلوبة، حيث يعاني النظام القانوني من عدم وجود تنسيق فعال بين الجهات الثلاث ذات الصلة، وهي وزارة التعليم العالي وكليات الحقوق ونقابة المحامين، والتي يجب أن تعمل بشكل متكامل نظرًا لأن كل جهة منها تتمتع بخبرة واختصاص في جزء مهم من عملية تكوين الطالب القانوني وتأهيل المحامين على وجه الخصوص 

المطلب الثالث: واقع "العيادات القانونية " في البلاد العربية

The Reality of Legal Clinics in Arab Countries

بدأت بعض الجامعات العربية في تحسين اللقاءات القانونية للطلبة في الجامعة بهدف صقل مهارات الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل. انطلقت التجربة الأولى بهذا المحور في جامعة القاضي بكلية القانون بمراكش في عام 2002 على شكل محاكم صورية أو افتراضية، والتي حظيت بتجاوب فعّال من المعنيين والمسؤولين. تم إنشاء العيادة القانونية المعنية بحقوق الإنسان بالتعاون مع مبادرة القانون في نقابة المحامين بكلية القانون المحمدية في جامعة الحسن بالدار البيضاء، وتم إشراف أساتذة القانون على هذه العيادة. وتم دمج البرنامج التطبيقي للقانون بالمناهج الدراسية، وتلقى الطلاب العديد من التدريبات العملية مثل الكتابة القانونية والتفاوض وخدمة العملاء والمقابلات، بالإضافة إلى تدريبهم على دعم الوصول إلى العدالة وفقًا للأخلاق والمسؤولية المهنية

ويعرف العالم العيادات القانونية منذ أكثر من قرن، ولكن على الرغم من انتشار العيادات القانونية في معظم دول القارة الأفريقية منذ السبعينيات من القرن العشرين، استمرت كليات الحقوق المصرية في العمل حتى فبراير2010، ولم تكن تُعرف العيادات القانونية من قبل، حيث تم إنشاء أول عيادة قانونية في كلية القانون المصرية بالإسكندرية، بالتعاون مع مشروع الحماية بجامعة جونز هوبكنز في معهد الدراسات الدولية المتقدمة، ووزارة العدل المصرية، والبرنامج المدعوم من الولايات المتحدة في القاهرة

كما تقدم العيادة القانونية بجامعة الإسكندرية العديد من الاستشارات القانونية وبشكل مجاني للعملاء، وتقوم بتدريب الطلاب من خلال المحاكاة، وتم تأسيسها بنهاية العام (2010)، أما العيادة الثانية فتم تأسيسها بكلية القانون بجامعة أسيوط، وذلك بدعم مالي وفني من مؤسسة المجتمع المفتوح لمبادرة العدالة.

المبحث الثالث: تجربة "العيادة القانونية " في جامعة النجاح وأهدافها وتطلعاتها والمتطلبات
Section Three: The Experience of the Legal Clinic at An-Najah University, Its Objectives, Aspirations, and Requirements.
تناولت الباحثة في هذا المبحث تجربة العيادة القانونية في جامعة النجاح وأهدافها وتطلعاتها ومتطلبات عملها كما جاء في المطلب الاول والثاني من هذا المبحث
المطلب الأول: تجربة "العيادة القانونية " في جامعة النجاح
Sub-Section One: Al-Najah University Legal Clinic Experience
"العيادة القانونية " بكلية القانون في جامعة النجاح أنشأت في العام 2010، حيث تكونت من طلاب كلية القانون والذين يعملون بإشراف طاقم العيادة ويسعون لنشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيز الوعي القانوني، من أجل تمكين أفراد المجتمع من الوصول الى العدالة، حيث توجهت كلية القانون بالدمج بين التعليم النظري والتطبيقي بالجامعة من خلال اعتماد مقررات قانونية تطبيقية للطلبة، تضمن مقرر العيادة القانونية لطلاب السنة الرابعة، وذلك من أجل تقديم المزيد من مجموعة فرص عملية لطلبتها الخريجين بهدف التواصل مع المجتمع والتطوير لمهاراتهم القانونية بالجانب التطبيقي

وترى جامعة النجاح في رؤيتها أن العيادة القانونية نمط تعليمي تطبيقي يجمع بين النظري والعملي، تزامناً مع دمج الطلبة بالمجتمع ومنحهم الفرصة للتطبيق العملي لمقررات الدراسة، وسعيها لتقديم خدمات قانونية مجانية للمجتمع بالتعاون مع ذوي العلاقة بموجب القوانين السارية والمعمول بها في الدولة، سعياً منها لتعزيز سيادة القانون وتعزيز الثقة بالنظام القانوني الفلسطيني.
المطلب الثاني: أهداف العيادة القانونية بجامعة النجاح

Sub-Section Two: The Objectives of the Legal Clinic at An-Najah University
يمكن ربط أهداف العيادة القانونية بأهداف البحث من خلال توجيه البحوث والدراسات العلمية لدراسة وتحليل المشكلات القانونية التي تواجه الفئات المحتاجة والمجتمعات المحلية، والعمل على إيجاد حلول ومقترحات قانونية فعالة لهذه المشكلات، كما يمكن استخدام العيادة القانونية كمصدر لجمع البيانات والمعلومات الميدانية والتجارب العملية، واستخدامها في البحث العلمي والتحليل القانوني لمواضيع وقضايا محددة، ويمكن توجيه البحوث الأكاديمية لدراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للعيادة القانونية على المجتمع والفرد، وقياس فعالية وتأثير الخدمات القانونية التي تقدمها العيادة على الفئات المستهدفة والمجتمع بشكل عام.
حيث تسعى العيادة القانونية بجامعة النجاح الى إنجاز عدد من الأهداف والتي تمثلت بالتالي: 

· اشاعة الثقافة القانونية في المجتمع وأن ترفع من الوعي لدى أفراد المجتمع من خلال ما تقدمه من البرامج التوعوية المختلفة.
· أن تساهم العيادات القانونية بتعزيز العدالة وتمكين افراد المجتمع وتقيم الخدمات الاستشارية القانونية وبشكل مجاني وذلك لشرائح المجتمع غير القادرة على تحمل النفقات القانونية. 
· الدمج المجتمعي لطبتها والجمع بين الدراسة الاكاديمية والحياة العملية من أجل تقديم المساعدة القانونية لأفراد المجتمع.
· ترسيخ مبادئ اخلاقيات المهنة لدى الطلبة والعمل بروح الفريق وتعزيز العمل التطوعي.
· تعاون الطلبة في مختلف البرامج التدريبية في المجال القانوني لتنمية وتطوير معارفهم القانونية.
· إثراء البحث العلمي والابحاث القانونية بشكل خاص واجراء المسابقات البحثية في العديد من المجالات القانونية المختلفة.

المبحث الرابع: دور وتحديات "العيادات القانونية " في البلاد العربية
Section Four: The Role and Challenges of the Legal Clinic in Arab Countries
تناولت الباحثة دور العيادات القانونية في تطوير التعليم القانوني التعليمي والتحديات التي تواجه العيادات القانونية بالجامعات العربية لما لذلك أثر في إثراء البحث العلمي والمكتبة العربية.
المطلب الأول: دور "العيادات القانونية " في تطوير التعليم القانوني التطبيقي 

Sub-Section One: The Role of Legal Clinics in Enhancing Applied Legal Education
ان "للعيادة القانونية " دور هام في تطوير التعليم القانوني التطبيقي
، حيث تعمل العيادات القانونية على التالي:

1- تعزيز التعليم القانوني التفاعلي: حيث يستند هذا النوع من التعليم على تفاعل الطلاب مع الأساتذة، ويجعلهم مهتمين بالجوانب العملية والتطبيقية لدراسة الحقوق، ويعزز من معرفتهم وخبراتهم ومهاراتهم، ويجعلهم قدوة قادرة على المشاركة في النشاطات الخاصة بالعيادة القانونية.

2- تغير دور العيادات القانونية في العملية التعليمية: حيث لم يعد الأساتذة هم أصحاب الدور الفعال في العيادة القانونية، بل أصبح هذا الدور ملكاً للطلاب.

3- تشجيع العيادات القانونية على الإصلاح القانوني والقضائي: حيث يتم ذلك من خلال تدريب الطلاب على التعامل مع القضايا الواقعية في العيادة، والتعرض للتنوع بين الدراسة النظرية والعملية للقانون.

4- مساهمة العيادات القانونية في معالجة نقص وضعف التدريب: حيث تُعتبر العيادات القانونية أداة تعليمية تقدم دور المحامي المدرب لتعويض هذا النقص.

5- معالجة الخلل في اسلوب التدريس التقليدي عبر العيادات القانونية: حيث ما زالت مناهج كليات الحقوق تتأثر إلى حد كبير بمقررات الحقوق في الدول العربية كمصر والأردن، والتي تميل إلى الطابع التقليدي في تدريسها، وتغطيتها المحدودة للجوانب العملية، ويأتي دور العيادات القانونية في معالجة هذا الخلل.
المطلب الثاني: التحديات التي تواجه "العيادة القانونية " بالجامعات العربية

The Challenges Facing Legal Clinics in Arab Universities

أن غالبية الجامعات العربية، بدأت في اتجاه تطوير التعليم القانوني، حيث أنشأت العيادات القانونية داخل تلك الجامعات من أحل تحقيق اهدافها، الا انه تواجهها بعض المعوقات من أهمها: 

1-  على الرغم من استهداف الطلاب النهائيين وطلاب الماجستير كفئة هدف في الأصل، إلا أن ذلك يعيق تطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية، حيث تكون البنية التحتية اللازمة والفصول الدراسية والموارد الأخرى غير متوفرة، باستثناء بعض دول مجلس التعاون الخليجي في هذا السياق.

2- تواجد جماعات مترددة ومحافظة، حيث نجد أن بعض المدرسين غير متأكدين وغير ملمين بمهارات استخدام أحدث الأساليب التعليمية في الفصول الجامعية، مثل عيادات القانون، ويفتقرون للكفاءات المهنية اللازمة لتلبية تلك المتطلبات وأداء أدوارهم المتنوعة، بالإضافة إلى عدم وجود أساتذة مؤهلين قادرين على مجاراة التطورات والتحديات التي تطرأ على مجال التعليم. ومن الضروري تقديم برامج ودورات تدريبية تلبي تلك الاحتياجات لرفع مستوى كفاءة المعلمين.

3- غياب وضوح برنامج المساعدة القانونية في النظام القانوني العربي نظرًا لعدم وجود تنظيم قانوني واضح لتقديم المساعدة القانونية، حيث أن مفهوم المساعدة القانونية غير مكتمل وأدوات تقديم المساعدة القانونية غير متوفرة بشكل كامل.

4- بناءً على النمط الأمريكي، فإن عناصر برنامج العيادة القانونية غالباً لا تتوافق مع شروط ممارسة المحاماة في العديد من الدول العربية، والقيود القانونية في العديد من القوانين تمنع الطلاب من التمثيل أمام المحكمة..

منهج الدراسة The Study Methodology
"منهجية الدراسة": في سبيل تحقيق أهداف البحث تم انتهاج المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم معالجة التأصيل النظري للدراسة بالكتب والمراجع العربية والأجنبية، والاعتماد على الأبحاث والدارسات السابقة والدوريات فضلا عن المصادر المختلفة الأخرى.
"مجتمع الدراسة وعينتها": اشتمل مجتمع الدراسة من (45) من خريجي كلية القانون بجامعة النجاح، حيث انتهجت الباحثة اسلوب المسح الشامل لأفراد مجتمع الدراسة.
أداة الدراسة: قامت الباحثة باستخدام الاستبيان كأداة للدراسة، حيث صممت بطريقة شاملة لمتغيرات الدراسة ومحاورها، وتكونت الاستبانة من محورين أساسيين.
القسم الأول: مكون من البيانات الخاصة بالمستجيب (النوع الاجتماعي).

القسم الثاني: محاور العيادات القانونية في تطوير مهارات خريجي القانون. ويتألف من (20) عبارة:
جدول 1  توزيع متغيرات الاستبانة

	
	
	عدد اعبارات

	
	المحور الأول/ المتغير المستقل: العيادات القانونية
	10

	
	المحور الثاني/ المتغير التابع: تطوير المهارات
	10

	
	إجمالي مجال الاستبانة
	20


وتم استخدام التدرج (1-5) لقياس استجابات المبحوثين عبارات الاستبيان حسب جدول رقم (2):

جدول 2  درجات مقياس

	مقياس ليكرت
	5
	4
	3
	2
	1

	مستوى الموافقة
	موافق بشدة
	موافق
	محايد
	غير موافق 
	غير موافق بشدة

	الوسط الحسابي
	أكبر من 4.20
	3.40 إلى 4.19
	2.60 إلى 3.39
	1.80 إلى 2.59
	أقل من 1.80

	الوزن النسبي
	أكبر من 84%
	68% إلى 83.9%
	52% إلى 67.9%
	36% إلى 51.9%
	أقل من 36%


اختارت الباحثة التدرج (1-5) للاستجابة، وكلما اقتربت الاجابة من 5 دل على الايجاب الكبير جدا على ما ورد في العبارة المعنية وكل تدرج له وزن نسبي 20%.

البيانات الشخصية للعينة المبحوثة: Personal Data Sample
جدول 3 النوع الاجتماعي

	
	التكرار
	النسبة

	ذكر
	24
	53.3%

	انثى
	21
	46.7%

	الإجمالي
	45
	100%


يتبين من جدول (3) ان 53.3% من الذكور، 46.7% من الاناث.
العيادات القانونية:
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شكل 1 نتائج استنتاجات العينة على الفقرات المتعلقة بتنمية القدرات
يتبين من خلال التحليل الاحصائي للبُعد والفقرات أن الوسط الحسابي لإجمالي مجال العيادات القانونية بلغ (3.96)، حيث حصلت فقرات البُعد على الأوساط الحسابية التالية: 
حصلت الفقرة الأولى يوجد ضمن الخطة الدراسية التي طبقت علي أثناء دراستي تدريب عملي، على متوسط حسابي بلغ (4.48).
وحصلت الفقرة الثانية تلقيت أثناء دراستي تدريب عملي على مهارات المحاماة، على متوسط حسابي بلغ (4.31).
وحصلت الفقرة الثالثة أنا مع إلغاء التدريب العملي على مهارات مهنة المحاماة قبل التخرج، على متوسط حسابي بلغ (1.44).
وحصلت الفقرة الرابعة من شأن رفع نوعية التعليم القانوني ومعاييرها أن يرفع من مستوى الخريجين والمحاميين بالمستقبل، على متوسط حسابي بلغ (4.75).
وحصلت الفقرة الخامسة أرى أنه على الجامعات الفلسطينية تحسين وتطوير نوعية التعليم القانوني من حيث المساقات التي تدرس واساليب التدريب وكفاءة المدرسين والتدريب العملي، على متوسط حسابي بلغ (4.52).
وحصلت الفقرة السادسة التدريب الذي يتلقاه المحامي المتدرب في العيادة القانونية كافيا لتأهيله للمزاولة، على متوسط حسابي بلغ (2.81).
وحصلت الفقرة السابعة تدعم العيادة القانونية التعليم القانوني التطبيقي، على متوسط حسابي بلغ (4.29).
وحصلت الفقرة الثامنة يساعد التطبيق العملي الذي يمارسه الطالب في العيادة القانونية على ترسيخ المعلومات النظرية وسهولة ممارستها في حياته المهنية مستقبلاً، على متوسط حسابي بلغ (4.45).
وحصلت الفقرة التاسعة تعد العيادة القانونية تطبيقاً فعلياً لما تمت دراسته نظريا بكلية القانون، على متوسط حسابي بلغ (4.10).
وحصلت الفقرة العاشرة تعتبر العيادة القانونية خطوة رائدة في تطوير العملية التعليمية، على متوسط حسابي بلغ (4.44).
وتعلل الباحثة ذلك الى اهتمام إدارة الجامعة وتحديداً كلية القانون في دعم العيادة القانونية بالجامعة والاهتمام بها، ايماناً منها بأهمية الدور الذي تلعبه العيادة القانونية من تطوير التعليم وتحسين المخرجات التعليمية، واهتمام الطلاب بالالتزام بالعيادة القانونية له أثر في تطوير الطلبة مهنياً من خلال ما درسوه نظرياً يُطبق عملياً باعتبار العيادة القانونية منهجاً تطبيقياً والتي من  شأنها أن تُلبي احتياجات الطلبة المهارية والمعرفية، وأن العيادة القانونية بجامعة النجاح تعمل على قدم وساق لتقديم افضل الخدمات القانونية من خلال الطلبة المتدربين وبإشراف أكاديميين من ذوي الكفاءات.
تطوير المهارات وتنمية القدرات: 
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شكل 2 نتائج استنتاجات العينة على الفقرات المتعلقة بتطوير المهارات وتنمية القدرات
يتبين من خلال التحليل الاحصائي للبُعد والفقرات أن الوسط الحسابي لإجمالي مجال تطويرالمهارات بلغ (3.88)، حيث حصلت فقرات البُعد على الأوساط الحسابية التالية: 

حصلت الفقرة الأولى التدريب العملي قبل التخرج يساهم في تعزيز مهاراتي في مهنة المحاماة وأثر على اختياري المحاماة كمهنة، على متوسط حسابي بلغ (4.38).
وحصلت الفقرة الثانية يساهم التدريب العملي الذي تلقيته على مهنة المحاماة قبل التخرج بتنمية مهاراتي، على متوسط حسابي بلغ (4.00).
وحصلت الفقرة الثالثة نوعية التعليم التي تلقيتها في الجامعة ساهمت في تحسين مهاراتي لمزاولة مهنة المحاماة، على متوسط حسابي بلغ (3.63).
وحصلت الفقرة الرابعة الدورات التي تقوم العيادة القانونية بها كافية لتطوير مهارات المحاماة، على متوسط حسابي بلغ (3.29).
وحصلت الفقرة الخامسة العيادة القانونية لها ايجابيات وتأثير من حيث زيادة المنافسة ورفع كفاءة المحامين، على متوسط حسابي بلغ (4.00).
وحصلت الفقرة السادسة تساهم العيادة القانونية في تطوير مهارات المحاماة لدى المحاميين والمتدربين عبر الدورات والمحاضرات العامة، على متوسط حسابي بلغ (4.21).
وحصلت الفقرة السابعة اشراك الطلاب بشكل أكبر في التدريب بالعيادة القانونية يعزز مهارات الطالب المستقبلية، على متوسط حسابي بلغ (4.38).

وحصلت الفقرة الثامنة تنقل العيادة القانونية خبرات المحامين والقُضاة الحقيقية للطلبة عندما يقومون بالدور المطلوب، على متوسط حسابي بلغ (4.10).
وحصلت الفقرة التاسعة تعمل العيادة القانونية على تنمية مهارة التفكير القانوني للطلبة، على متوسط حسابي بلغ (4.29).
وحصلت الفقرة العاشرة تعزز العيادة القانونية قدرات الطالب العلمية والعملية، على متوسط حسابي بلغ (4.48).
وتعلل الباحثة ذلك الى أن إدارة كلية القانون بالجامعة تجعل جُل اهتمامها تعزيز قدرات الطلبة العلمية والعملية من أجل النهوض علمياً ومهنياً بمستويات الخريجين من خلال العديد من الأنشطة كإشراك الطلبة في عملية التدريب المهني داخل العيادة من اجل تنمية مهارات التفكير القانوني لدى الطلبة، وتمكينهم من خوض الحياة المهنية ومهنة المحاماة بكفاءة وفعالية. 
النتائج المتعلقة بالفرضيات The Results Related to the Hypotheses
الفرضية الأولى: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العيادات القانونية وتطوير مهارات خريجي القانون في جامعة النجاح.
يبين جدول رقم (4) أن معامل الارتباط يساوي 0.584، وأن القيمة الاحتمالية (Sig.) تساوي 0.000 وهي اقل من مستوي الدلالة 0.05 ≥ α وهذا يؤكد على وجود علاقة متوسطة طردية ذات دلالة إحصائية بين العيادات القانونية وتطوير مهارات خريجي القانون في جامعة النجاح، اذ يتم رفض الفرضية الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة التي تنص على " توجد علاقة دلالة إحصائية بين العيادات القانونية وتطوير مهارات خريجي القانون في جامعة النجاح"، وهذا يتفق مع دراسة (أبو سعد، 2022) ودراسة (بن طلحة، 2020)، ودراسة (أبو مطر، 2020)، ودراسة (صعابنة، 2017).
جدول 4 معامل الارتباط بين العيادات القانونية وقدرات خريجي القانون في جامعة النجاح

	الفرضية
	معامل بيرسون

للارتباط
	القيمة الاحتمالية

(Sig.)
	الدلالة

	توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العيادات القانونية ومهارات خريجي القانون في جامعة النجاح
	0.584**
	0.000
	غير دالة احصائيا


الفرضية الثانية: لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للعيادات القانونية على تطوير مهارات خريجي القانون في جامعة النجاح 

يبين جدول رقم (5) أن معامل الارتباط يساوي0.348، وأن القيمة الاحتمالية (Sig.) تساوي 0.010 وهي اقل من مستوي الدلالة 0.05 ≥ α وهذا يدل على وجود أثر ذو دلالة إحصائية متوسطة بين العيادات القانونية على تطوير مهارات خريجي القانون في جامعة النجاح، اذ يتم رفض الفرضية الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة التي تنص على " يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للعيادات القانونية على تطوير مهارات خريجي القانون في جامعة النجاح "، وهذا يتفق مع دراسة (أبو سعد، 2022) ودراسة (بن طلحة، 2020)، ودراسة (أبو مطر، 2020)، ودراسة (صعابنة، 2017).
· يبين نموذج الانحدار البسيط ان تطوير المهارات وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصورة جوهرية وذات دلالة إحصائية بمحور (العيادات القانونية).
· بلغ معامل التحديد المعدل 0.341 وهذا يشير إلى ان 34.1% من التغير في الأداء التنظيمي يعود الى تأثير العيادات القانونية والباقي65.9% يعود لعوامل أخرى تؤثر على تطوير المهارات والقدرات.
جدول 6  نتائج اختبار تحليل الانحدار البسيط للعيادات القانونية على تطوير مهارات خريجي القانون في جامعة النجاح
	ß معامل الانحدار 
	اختبار T 
	Sig. مستوى الدلالة
	التأثير
	(R) الارتباط
	(R²) معامل التحديد
	F المحسوبة
	Sig. مستوى الدلالة

	المقدار الثابت
	1.219
	2.228
	.031
	
	0.584
	0.341
	23.75
	0.000

	العيادات القانونية
	.671
	4.874
	.000
	معنوي
	
	
	
	


معادلة التأثير: Impact Equation
الأداء التنظيمي =1.219 + 4.874 *(العيادات القانونية) 

عند زيادة (العيادات القانونية) بمقدار وحدة واحدة يودي الى زيادة المتغير التابع (تطوير المهارات) بمقدار (48.7%).

الفرضية الثالثة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العيادات القانونية وتطوير مهارات خريجي القانون في جامعة النجاح تبعاً لمتغير النوع الاجتماعي.

تبين أن القيمة الاحتمالية (Sig.) المقابلة لاختبار نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين اكبر من مستوى الدلالة 0.05 ≥ α بالنسبة لاجمالي مجال (العيادات القانونية) حيث كانت قيمة المعنوية 0.301 مما توضح عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول متوسطات استجابة المبحوثين حول محور العيادات القانونية تعزى لمتغير النوع . 

و توضح أن القيمة الاحتمالية (Sig.) أعلى من مستوى الدلالة 0.05 ≥ α بالنسبة لاجمالي محور (تطوير المهارات) حيث كانت قيمة المعنوية 0.193 مما يبين عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول متوسطات استجابة المبحوثين حول محور تطوير المهارات تعزى لمتغير النوع الاجتماعي.
جدول 7 نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين– النوع الاجتماعي
	
	المتوسطات
	قيمة

الاختبار F
	القيمة

الاحتمالية

(Sig.)
	النتيجة

	محور العيادات القانونية
	ذكر
	4.01
	1.047
	0.301
	غير معنوية (لا توجد فروق احصائية)

	
	انثى
	3.91
	
	
	

	محور تطوير المهارات
	ذكر
	3.95
	1.321
	0.193
	غير معنوية (لا توجد فروق احصائية)

	
	انثى
	3.80
	
	
	


· النتائج والتوصيات Results and Recommendations
نتائج الدراسة The Study Results 
يحتوي هذا الجزء عرض لأهم النتائج والتوصيات المقترحة، وبعد عرض وتفسير ومناقشة البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق تطبيق أداة البحث خلص البحث الى النتائج الآتية: 

· وجود علاقة طردية متوسطة ذات دلالة إحصائية بين العيادات القانونية وتطوير مهارات خريجي القانون في جامعة النجاح

· وجود أثر ذو دلالة إحصائية متوسطة بين العيادات القانونية على تطوير مهارات خريجي القانون في جامعة النجاح
· عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول متوسطات استجابة المبحوثين حول محور العيادات القانونية تعزى لمتغير النوع.
توصيات الدراسة The Study Recommendations
في ضوء الإطار النظري للبحث والنتائج التي أسفر عنها البحث توصي الباحثة بما يلي:
· الاهتمام بالتدريب العملي للعيادة القانونية وتطويرها.
· تكثيف التدريب العملي في العيادة القانونية من اجل الوصول للتأهيل المناسب للطلبة المتدربين وصولاً لاجتياز اختبارات المزاولة.
مقترحات لدراسات مستقبلية Proposals for Future Studies
· اجراء مثل هذا البحث في كليات الحقوق بالجامعات الفلسطينية.
· اجراء بحث مماثل يهدف للتعرف على أثر التدريب الميداني على كافة الخريجين.
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